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الأحكام التشریعیة المصرّح بعدم دستوریتھا
والمبادئ الدستوریة المؤسسة للمنطوقوالأسباب

نواصل في ھذا العدد عرض الأحكام التشریعیة التي كان المجلس الدستوري 
قد صرح بعدم دستوریتھا أو عدم مطابقتھا للدستور لدى إحالتھا علیھ، مع ذكر 

لأسباب والمبادئ والأحكام الدستوریة التي استند إلیھا في تفسیره وتبریره ل، موجز
.لقراراتھ

النص موضوع 
الإخطار

الأحكام المصرح 
البادئ والأسس أسباب المنطوقبعدم دستوریتھا

الدستوریة
مجلس ـحة الـلائ

الشعبي الوطني  
ة بنظامھ ـمتعلقـال

الداخــــــلي
49المادة(

)2الفقرة

خویل اللجان ـت-
مة للمجلس ـالدائ

ني حق ـالشعبي الوط
التدخل في مواضیع 

ة مطروحة على ـامـھ
ة ـمتعلقالساحة و 

بالقطاعات التي 
تدخل في نطاق  

. صلاحیاتھا

ة ھذاـدم مطابقـع-
:ةـحجـق بـالح

 أنـــھ یعطي اللجان
أو أعضائھا الدائمة

من سلطة تفتیشیة 
شأنھا المساس بالفصل 
بین السلطات 
وبالاستقلالیة اللازمة 

.للسلطة التنفیذیة
 أن النـصّ الدستوري

المجلس الذي یلزم 
الشعبي الوطني بأن یبقى 
وفیـاّ لثقة الشعب ویظل 
یتحسس تطلعاتھ، لا 
یمنحھ ھذا الحق وإنما 
یخولھ فقط حـق القیام 
بزیارات إعلامیة میدانیة 
تساعده على حسن تقدیر 
المسائل التي تطرح لدى 

.دراستھ القوانین
 أنھ قد یؤدي إلى إضفاء

طابع تأسیسي على تدخل 
وطني المجلس الشعبي ال

من خلال لجانھ الدائمة، 

مساس بمبدأ -
بین الفصل 

.السلطات
تناقض مع أحكام-

من151المادة 
حق إنشاء(الدستور
).تحقیقلجان

دستور (
1989(



م دستوریتھاالأحكام التشریعیة المصرح بعد

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
198

یتعارض مع حقھ في 
إنشاء في أي وقت لجنة 
تحقیق في آیة قضیة ذات 

.مصلحة عامة

انون ــق
ـاتالانتخابــــ

17-91م ـرق(
المعدل والمتمم 

م ـــون رقللقانـ
89-13(

الفقرة 54ـادةالمــ(
2(

مكین أحد الزوجین ـت-
من التصویت بدل 

ر مع إثبات ـالآخ
الرابطة الزوجیة عن 

ر ـم الدفتـطریق تقدی
ائلي، وإظھار ـالع

ین ـالبطاقت
.الانتخابیتین

عدم مطابقة ھذا الحكم -
:بحجة 

 أن المشرّع أقــرّ بصفة
محددة الأوضاع التي 
تبـرر الحق في استعمال 
الوكالة وحصرھا في 
حالات وجود المانع الذي 
یحول دون حضور 
الناخب شخصیا یوم 

.الاقتراع

 ّأن التصویت شخصي
.وســريّ 

 أن ھذا الحكم وإن كان لا
یقید، في شكلھ 

ومضمونھ، حق المرأة 
المتزوجة في التصویت 

إلا انھ ینشىء أمام 
الزوجین إمكانیة 

التصویت بالتبادل، مما 
یتعارض مع مبدأ 

الممارسة الشخصیة 
للحق الانتخابي الذي 

یعتبر أساسا حقا سیاسیا، 
ولا تتوافق ھذه 

الممارسة، في حدود 
نیة شروطھا القانو

القصوى، إلا مع الطابع 

1989أحكام دستور
: التي تقــــرّ 

مبدأ الاقتراع العام -
المباشر والسري،

مبدأ المساواة،-
ق المواطن في ـح-

أن یَـنتخب ویـُنتخب،
انة ممارسة ـمـض-

.الحریات الأساسیة
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.الاستثنائي للوكالة
قانون الانتخابــــات

-95م ـرقالأمر(
المعدل والمتمم 21

-89م ـللقانون رق
13(

)108المــادة (

شرط إرفاق ملف -
الترشح لرئاسة 
الجمھوریة بشھادة 
الجنسیة الجزائریة 
الأصلیة لزوج 

.المعني 

شرط : ملاحظة(
أعاد المشرّع إدراجھ 
في ھذا الأمر مع أن 
المجلس الدستوري 
كان قد صرّح بعدم 

)مطابقتھ للدستور

مطابقة ھذا عدم -
:الشرط للدستور بحجة

 أن شروط قابلیة انتخاب
رئیس الجمھوریة محددة 
على سبیل الحصر في 

خلافا (أحكام الدستور 
للعھد الانتخابیة 

، وذلك بالنظر )الأخرى
إلى أھمیة الصلاحیات 
المناطة بالقاضي الأول 
في البلاد، الذي یجسد 
وحدة الأمة وھو حامي 

.الدستور
 الإحالة على القانون

المذكورة في الدستور (
تخص ) -68المادة –

كیفیات انتخاب رئیس 
الجمھوریة لا غیر، فلا 
یمكن إذا اعتبار شرط 
تقدیم المترشح شھادة 

زائریة ـتثبت الجنسیة الج
الأصلیة لزوجھ، كیفیة 
من كیفیات انتخاب 

وریة وإنما ـرئیس الجمھ
شرط إضافي من شروط 

ح ـقابلیة الترش
.للانتخابات الرئاسیة

)ھذه الأسباب : ملاحظة
مجلس الدستوري ـكان ال

قد استند إلیھا في قراره 

فضلا عن التصریح 
بأن ھذا الشرط 

یمس بمبدأ ) تمییزي(
المساواة وبالأدوات 
التي صادقت علیھا 
الجزائر وانضمت 
إلیھا، فإن المجلس 
الدستوري اغتنم ھذا 
الإخطار لإقرار مبدأ 
یقضي بأن قراراتھ 
تكتسي الصبغة 
النھائیة وذات النفاذ 
الفوري وتلزم كل 

السلطات العمومیة
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الخاص 01/89م ـرق
من قانون 108بالمادة 

م یعد ـولالانتخابات 
ذكرھا  في قراره 

وإنما 01/95مـرق
ى بالقول أنھ یثبّـت ـاكتف

ویتمسك بما جاء في 
قراره الأول

التقسیم 
ـــائيالقضــــــ

أمر مصادق علیھ (
س من قبل المجل

الوطني الانتقالي 
ـخبتاریــ

)1997ینایر 6
)2ـادة المــــــ(

إحالة موضوع -
م تحدید عدد المحاكــ

في دائرةالتي تحدث
اختصاص كل 
مجلس قضائي، 

دوائــر ومقــرتھا و
اختصاصھا،على 

بموجب (م التنظیــ
).مرسوم رئاسي

المجلس اعتبر -
الدستوري أن الإحالة 
على التنظیم غیر 

أن :دستوریة بحجة
الموضوع لا یدخل في 
مجال اختصاص السلطة 
التنظیمیة لرئیس 
الجمھوریة المحددة في 
المسائل غیر المخصصة 

مذكرا أن للقانون، 
إنشاء المحاكم داخل 

مجالس القضائیة من ــال
اختصاص البرلمان دون 

.غیره

المساس بمبدأ -
الفصل بین 

.السلطات

من 125المادة -
التي 1989دستور 

تحدد مجال ممارسة 
.السلطة التنظیمیة

الأحزاب 
ـةالسیاسیــ

المتضمن الأمر(
القانون العضوي

)97/09رقـــم 
)3المـــــادة (

دم ــــراط عــــاشت-
زب ـــــاستعمال الح

السیاسي للمكونات 
ویة ــالأساسیة للھ
ادھا ـــــالوطنیة بأبع

لاثة وھي ـــــالث
روبة  ــالإسلام والع

مازیغیة، و الأ
.راض سیاسیةـــلأغ

مجلس ـاعتبر ال-
" بارة ـــي عالدستور

وكذا   لأغراض 
غیر "یةـــسیاس

ابقة للدستور ـــمط
ثر ذلك أأن :حجة ـب
ؤدي إلى تضییق حق ــی

إنشاء الأحزاب 
.السیاسیة

ع ــأن الدستور وض

42إخلال بالمادة 
دستور ـــمن ال

حین ) 2الفقرة (
أضاف المشرع 

وكذا " عبارة 
" لأغراض سیاسیة 
"إلى عبارة 

ایة ـــلأغراض الدع
".زبیةـــالح
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یتعین الالتزام القیود التي 
بھا في ممارسة حق 
إنشاء الأحزاب 

.السیاسیة
 أن دور القانون  ھو

تطبیق المبدأ الدستوري 
بالنص على إجراءات و 
كیفیات ممارستھ ولیس 
تقلیصھ آو إفراغھ من 
محتواه بفرض قیود 

.علیھ
تراط من ـــاش-)13المـادة (

مؤسسین ــالأعضاء ال
زب ـــــــحـل

یاسي لن ــــــس
ونوا حاصلین ـــــیك

على الجنسیة 
ریة ـــــزائـــالج

یة آو ـــــالأصل
المكتسبة منذ عشر 

سنوات على ) 10(
.الأقل

-
-

اعتبر المجلس 
ھذا الشرط الدستوري

غیر مطابق للدستور 
:حجةـــب

 أن الجنسیة الجزائریة
معرّفة بالقانون مما 
یستوجب التقید بأحكام 
قانون الجنسیة في سنّ 

.أي قانون
أن الشخص الذي یكتسب

الجنسیة الجزائریة یتمتع 
بجمیع الحقوق المتصلة 
بالصفة الجزائریة من 
تاریخ اكتسابھا طبقا 

.لقانون الجنسیة
 أن قانون الجنسیة لم یقید

ھذا الحق إلا بالنسبة 
للأجنبي المتجنس 
بالجنسیة الجزائریة الذي 
لا یجوز  أن تسند إلیھ 
نیابة انتخابیة إلا بعد 
مرور خمس سنوات من 

تجنسھ مع جواز تاریخ

اواة إخلال بمبدأ المس-
ادة ــالم(أمام القانون 

ارض ـــــتعو) 29
ان ـــمع ھدف ضم

مساواة كل 
المواطنین 

طنات في والموا
وق ـــــــالحق

والواجبات المناط
بالمؤسسات التي 
یتعین علیھا إزالة كل 
العقبات التي تحول 
دون مشاركة الجمیع 
الفعلیة في الحیاة 

المادة (السیاسیة 
31.(

إخلال بمقتضیات -
من 44المادة 

الدستور التي تؤكد 
حق كل مواطن 
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-

اشتراط من الأعضاء -
المؤسسین لحزب 
سیاسي الإقامة 
المنتظمة على 

.راب الوطنيـالت

إعفائھ من ھذا الشرط 
.بموجب مرسوم التجنس



مجلس ـبر الـاعت
الدستوري ھذا الشرط 

ابق للدستور ـغیر مط
أن المؤسس :حجةـب

الدستوري باقتصاره 
على ذكر حریة اختیار 
موطن الإقامة دون 
ربطھ بالإقلیم كان یھدف 
إلى تمكین المواطن من 
ممارسة إحدى الحریات 

مكرسة في ـالالأساسیة 
.الدستور

یتمتع بحقوقھ المدنیة 
والسیاسیة أن یختار 

.بحریة موطن إقامتھ

اواة إخلال بمبدأ المس-
المادة (أمام القانون 

تعارض مع و) 29
ھدف ضمان مساواة 

ل المواطنین ـك
والمواطنات في 

الحقوق 
واجبات ـــــوال
مناط ـــــال

بالمؤسسات التي 
ین علیھا إزالة ـیتع

كل العقبات التي 
تحول دون المشاركة 
الجمیع الفعلیة في 
الحیاة السیاسیة 

).31المادة (
اشتراط من الأعضاء -)14المادة (

المؤسسین لحزب 
سیاسي شھادة تثبت 
عدم تورط أبوي 
مؤسس الحزب، إذا 
كان من موالید ما 

یولیو سنة بعد 
في ،1942

أعمال ضد الثورة 
.التحریریة

مجلس ـاعتبر ال
الدستوري ھذا الشرط 
غیر مطابق للدستور 

أن كل :حجةـب
المواطنین سواسیة أمام 
القانون وانھ لا یمكن أن 
یتذرع بآي تمییز یعود 
سببھ إلى أي شرط أو 

خصي أو ـظرف آخر، ش
.اعيـاجتم

إخلال بمبدأ -
القانون المساواة أمام

)          29المادة (
تعارض مع ھدف و

ضمان مساواة كل 
المواطنین 

والمواطنات في 
الحقوق والواجبات

مناط ـــــال
بالمؤسسات التي 
یتعین علیھا إزالة كل 
العقبات التي تحول 
دون المشاركة 
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الجمیع الفعلیة في 
الحیاة السیاسیة 

).31المادة (


